المحاضرة الخامسة

" التكيف القانوني للإنتخاب"
تباينت آراء الفقه السياسي والدستوري حول تكييف الانتخاب , فهنالك رأي يذهب الى إعتبارهِ حق شخصي في حين يعتبرهُ آخرون بأنهُ وظيفة إجتماعية ويقول رأي ثالث بأنهُ مكنة قانونية وعلى النحو الآتي:-
أولاً:- الانتخاب حق شخصي:-
فالانتخاب حق مكفول لكل مواطن إستناداً الى مبدأ { سيادة الشعب} فالسيادة تتوزع بين المواطنين ومن ثم يجوز لكل مواطن المشاركة في الانتخاب لأن له حصة في السيادة.
فالانتخاب يعتبر حق من الحقوق الطبيعية لأي مواطن لا يجوز أن يُحرم من ممارستها.
" النتائج المترتبة على إعتبار الانتخاب حق شخصي"
1) تقرير مبدأ الاقتراع العام:-
[bookmark: _GoBack]أي إن الانتخاب يكون عاماً لكل الافراد الذين ينتمون الى الشعب السياسي فلا يجوز حرمان أي مواطن من إستعمال حقه في الانتخاب, الا في حالات استثنائية مثل إنعدام الاهلية العقلية كالصغير والمجنون وكذلك حالة إنعدام الصلاحية الادبية كالمحكوم عليه بجناية او جنحة مخله بالشرف.
2)حرية إستعمال حق الانتخاب :-
فالمواطن لهُ حرية المشاركة في الانتخاب او الامتناع عن ذلك لأن التصويت { إختياري} وليس إجباري



ثانياً : الانتخاب وظيفة اجتماعية:-
فالانتخاب وفقاً لهذه النظرية يعتبر وظيفة إجتماعية وليست حقاً للمواطن وذلك استناداً الى مبدأ { سياد الأمة } فالسيادة هنا غير قابلة للتجزئة وهي تكون للامة , والامة شخص معنوي يختلف عن الافراد الذين يتكون منهم.
(( النتائج المترتبة على اعتبار الانتخاب وظيفة))
1) حرية الامة في تحديد من يشارك في الانتخاب :- 
فالامة تستطيع ان تضع شروطاً يجب توافرها في الشخص الذي سيقوم بالانتخاب والامة حرة في الأخذ بمبدأ الإقتراع المقيد أو الاقتراع العام.
2) إلزام المواطن بالتصويت :- حيث يجوز للأمة أن تجبر الافراد على المشاركة في الانتخاب ومن ثم يجوز للامة أن تفرض { جزاء} على من لا ينتخب لأن الانتخاب اجباري وليس اختياري . 
ثالثاً :- الانتخاب مكنة قانونية :-
أي وجود أداة لتنظيم إستعمال حق الانتخاب , وهذه الاداء هي القانون الذي تضعهُ السلطة العامة في الدولة بما يتفق مع تطور المجتمع في كافة مجالات الحياة ومن ثم لا يجوز التعسف في استخدام القانون كأداة لحرمان الافراد من مباشرة الحقوق السياسية .
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